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بيروت في  7/2/2022
حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز
شكوى

من الجهة الشاكية: 1- السيد عقل علي أبو عيد
                    2- السيدة فاطمة محمد طالب

                    3- المحامية الأستاذة جيهان عقل ابو عيد

                    4- المحامية الأستاذة رانية عقل أبو عيد

                    5- الآنسة تغريد عقل أبو عيد

                                    وكيلهم المحامي الدكتور محمد مغربي 
                                    بموجب ثلاث وكالات مبرزة صورة عنها ربطاً.

المشكو منهم: 

1- السيدة ديما ديب، المحامي العام لدى النيابة العامة الإستئنافية في الشمال .
2- السيد شادي فرنجية، الملازم أول في قوى الأمن الداخلي والمشكل إلى المفرزة القضائية في طرابلس.
3- الرتباء في المفرزة القضائية المذكورة الذين هم أو كانوا بأمرته وهم:
- المؤهل أول عبد الحميد الرافعي
- المعاون أول علاء طوط

- المعاونون: يوسف دحدح

             رشاد طراف

             نديم اللهيب

             حنا مطر

                 فؤاد إيليا

               - الرقيب الأول محمد صلاح.
القسم الأول

في الوقائع

1- ان الشاكي الأول هو زوج الشاكية الثانية وهما والدا الشاكيات الثالثة والرابعة والخامسة اللواتي تقمن معهما.
2- وتقيم العائلة المؤلفة من الشاكين معاً في القسم رقم 20/113 الميناء. وأبرز ربطاً إفاة عقارية للقسم المذكور تبين ملكية الشاكي الأول له.

المستند رقم 1
3- في 2/7/2019 تقدمت الشاكية الثالثة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال السيدة سمرندا نصار بشكوى مباشرة ضد نقابة المحامين في طرابلس والنقيب السابق لها الأستاذ عبد الله الشامي شخصياً في موضوع تزوير واصطناع المستند الذي يحمل عنوان

‘‘ قرار رقم 22/1

تاريخ 2/8/2017’’
4 - فامتنع رئيس قلم دائرة قاضي التحقيق الاول في طرابلس الأستاذ توفيق النشار عن تسجيل الشكوى المذكورة عملاً بأمر السيدة نصار، ذلك أنه كان وما يزال ممنوعاً من السيدة نصار عامة من القيام بأعمال وظيفته المتعلقة بتسجيل الشكاوى المباشرة او اية اوراق اخرى، ترده كما يتوجب عليه عملاً بالمادة 389 أ.م.م.، المعطوفة على المادة 6 منه، دون أمر مسبق منها.

5 - وهو ممتنع عن تسجيل الشكوى المذكورة ولم يفتح محضراً بورود الدعوى المذكورة  حتى ساعة كتابة هذه السطور لذات السبب.

6 - لكن قاضي التحقيق الاول السيدة نصار أحالت الاوراق ، غير المسجلة ودون تسجيل، وبالكتابة والتوقيع على ظهرها، وبعد ما يناهز العشرة اشهر من ورودها ، الى قاضي التحقيق السيد ناجي الدحداح الذي اعتذر عن القيام بهذه المهمة (دون ان يتنحى) فقامت السيدة نصار بإحالة الدعوى مجدداً، وأيضاً بالكتابة على الظهر، ودون تسجيل الى قاضي التحقيق السيد بلال ضناوي الذي فوجيء به ولم يتصل به العلم بهذه الاحالة حتى يوم الاربعاء في 18/1/2022 عندما قدمتُ ، أنا المحامي الوكيل وذلك بوكالتي عن الشاكية الثالثة، الى رئيس القلم استدعاءً موجهاً الى قاضي التحقيق دون تسمية طلبت فيه اعطائي افادة عن الشكوى المباشرة المذكورة. فقام بعرض الاستدعاء على القاضي ضناوي الذي فوجىء به واعتذر عن البت به او قبول المهمة ، التي فوجيء بها، شأنه شأن القاضي الدحداح.

7 - وعرض رئيس القلم الاستدعاء من جديد على قاضي التحقيق الاول السيدة نصار يوم الخميس في 20/1/2022 التي احالته الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالتكليف.

8 - وفي هذه الاثناء فإنني وجهت يوم الاربعاء في 19/1/2022، بوكالتي عن الشاكية الثالثة، كتاباً مضموناً مع الاشعار بالاستلام الى رئيس قلم دائرة التحقيق في طرابلس الاستاذ توفيق النشار طلبت فيه اعطائي افادة عن مصير استدعائي تاريخ 18/1/2022 الذي طلبت فيه اعطائي الافادة عن الدعوى المذكورة فاستلمه رئيس القلم في اليوم التالي اي في 20/1/2022. وأبرز صورة عنه مع إشعار الإستلام البريدي ربطاً.

المستندان رقم 2 و 3
9- لم أتلقى أي جواب على الاستدعائين حتى كتابة هذه السطور!

10 - وفي تلك الاثناء كان قد تمّ حجز حرية الشاكية الثالثة من جديد يوم الاربعاء في 12/1/2022 على الوجه التالي الذي أعرضه أدناه بحسب تسلسل الاحداث.

11 - يوم الجمعة في 7/1/2022 حضرت الشاكية الثالثة الى مكتب رئيس قلم دائرة التحقيق في الشمال السيد توفيق النشار وقدمت استدعاءً يتألف من ثلاث صفحات موجهاً الى قاضي التحقيق الاول السيدة نصار طالبة تسجيله في ملف الشكوى المباشرة المذكورة ضد نقابة المحامين، أي الشكوى المباشرة في موضوع تزوير القرار الصادر عن النقيب الاسبق الاستاذ عبد الله الشامي، عرضت فيه واقعة استمرار الامتناع عن تسجيل تلك الدعوى وما ينزله ذلك بها من اضرار بإمتناع بعض القضاة عن التعامل معها بصفة المحامي بالاستئناف بالرغم من مضي سنتين ونصف على تاريخ تقديمها. وقد حمل هذا الاستدعاء عبارة ‘‘كتاب تحذير’’ والقصد منه هو تحذير السيدة نصار من مغبة الاستمرار في نهج منع رئيس القلم من تسجيل الشكوى واتاحة السير بها بحسب الاصول القانونية.

12 - وكالعادة فإن رئيس قلم دائرة التحقيق في طرابلس الاستاذ توفيق النشار، وقبل ان يقوم بتسجيل ذلك الاستدعاء، اتصل هاتفياً بالسيدة نصار وقال لها انه وصله من الشاكية الثالثة الاستدعاء المذكور وهي تطلب تسجيله في ملف الشكوى المباشرة التي لم يتم تسجيلها بعد. ودون ان تستلم السيدة نصار الاستدعاء المذكور أو يقع نظرها عليه فإنها أمرت النشار شفهياً  بالاحتفاظ بأصل الاستدعاء وارسال صورة طبق الاصل عنه الى المحامي العام في الشمال السيد طارق طربيه. فنفذ رئيس القلم هذا الطلب وسلم الصورة طبق الاصل الى المحامي العام المذكور.

13 - وبدوره فإن المحامي العام طربيه دوّن على ظهر الصفحة الثانية من الاستدعاء المذكور العبارة التالية:

“ حضرة آمر مفرزة طرابلس القضائية

نكلفكم إجراء التحقيق ومخابرتنا بالنتيجة ”.

التحقيق بماذا؟ فلم يكن في الأمر من شكوى!
فإستلم المشكو منه الملازم الاول فرنجية هذه الإحالة يوم الاحد في 9/1/2022 وفتح بها محضراً يحمل الرقم 30/302 بالعبارة التالية:

“ بناء لكتاب تحذير مرسل من المحامية جيهان ابو عيد الى حضرة قاضي التحقيق الاول في الشمال والمحال منها للنيابة العامة الاستئنافية في 7/1/2022 تم الاتصال بحضرة قاضي التحقيق الاول في الشمال فأشارت علينا بإعتبار كتاب المذكرة بمثابة اخبار وإحالة صورة عنها الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاتخاذ القرار المناسب ”.

14 – بالرغم من عدم وجود شكوى، سار الملازم الأول فرنجية في المحضر بوضع ملاحظة جاء فيها:

“ بالرجوع الى قيود مفرزتنا تاريخ 21/8/2017 محضران برقم 2094 و2093/302 الاول بإدعاء القاضي نبيل وهبه الذي يبين انه تم تعليق قيدها في نقابة المحامين بموجب القرار رقم 3/1 تاريخ 1/12/2015 ”. (التسطير مضاف). 

أي أنه قام بإحياء شكويين سابقتين كانتا قد استنفذتا مفاعيلهما!
15- وان المحضر رقم 2093/302 هو الذي أُجري عندما تمّ حجز حرية الشاكية الثالثة من قبل وعند تقرير تركها كما جاء أعلاه فإنها لم تُترك بل استمر احتجاز حريتها كما هو مبين في المحضر رقم 2094 بموجب إدعاء من النائب العام في الشمال سابقاً السيد نبيل وهبه والذي تمّ فيه استعمال ذات الأوراق المزورة المنوه عنها.

16- وجاء في المحضر 30/302 انه وفي 11/1/2022 اتصلت المشكو منه المحامية العامة ديما ديب بالمشكو منه الملازم اول فرنجية واشارت عليه بتعميم بلاغ بحث وتحر عن الشاكية الثالثة لمدة شهر وفي ذات الوقت مداهمة محل اقامتها الوارد في المحاضر السابقة، فتم تعميم بلاغ البحث والتحري بالبرقية رقم 199 تاريخ 11/1/2022 الموجهة الى مكتب التحريات بجرم قدح وذم وتحقير قضاة.
17- علماً بأن المادة 24 أ.م.ج. تجيز إصدار بلاغ البحث والتحري من جانب النيابة العامة لمدة عشرة أيام لا غير وذلك في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، وكل هذه المعلومات عن الشاكية الثالثة معروفة ومثبتة في المحضرين السابقين 2093 و 2094.

18 - وجاء في المحضر رقم 30 المذكور انه وصباح يوم الاربعاء في 12/1/2022 انتقل المشكو منه الملازم اول شادي فرنجية على رأس قوة تتألف من المشكو منهم المؤهل اول عبد الحميد الرافعي والمعاون اول علاء طوط والمعاونين يوسف دحدح ورشاد الطراف ونديم اللهيب وحنا مطر وفؤاد ايليا والرقيب الاول محمد صلاح اي ما مجموعه تسعة عناصر الى منزل الشاكين المعاون أول المتقاعد في قوى الامن الداخلي السيد عقل ابو عيد والسيدة فاطمة طالب قرينته والكائن في العقار رقم 20/113 الميناء حيث تقيم الشاكيات الثالثة والرابعة والخامسة في كنفهما. والوالدان متقدمان في السن. 
19 - وجاء في المحضر المذكور بالحرف الواحد:

“ طرقنا الباب فرفض عقل ابو عيد فتحه  فأطلعنا المحامية العامة ديما ديب فأشارت علينا بخلع الباب بحضور مختار المحلة بلال يوسف وتم خلع الباب بحضوره، وبعد دخولنا الى المنزل اعلنا عليهم صفتنا الرسمية ”. (التسطير مضاف).

20- والواقع ان المشكو منه الملازم الأول فرنجية ورجاله المشكو منهم حضروا إلى المبنى قرابة الساعة الرابعة صباحاً وحاصروا منزل الشاكين ثم وعند الساعة السادسة صباحاً بدؤوا الدق على بابه.

21 – وبعد خلع الباب وكسره داهم المشكو منهم بقيادة الضابط فرنجية المنزل خارقين حرمته وهم شاهرو السلاح في وضع تهديدي مما أنزل الرعب الشديد وبصورة غير محقة بالشاكين والجيران لا سيّما وأن المشكو منهم كانوا يرتدون الألبسة المدنية وكان الظلام دامساً والكهرباء غير متوافرة. سألت الشاكية الثالثة قائد فرقة الاقتحام المشكو منه الملازم اول فرنجية عن سنده القانوني للقيام بما يقوم به، فأجابها بأنه يعمل بإشارة النيابة العامة. فطلبت منه الاطلاع على هذه الاشارة فقال لها انها اشارة شفهية. فقامت بتنبيهه الى انه ورفاقه يخالفون قانون قوى الامن الداخلي الذي يمنع عليهم العمل بأوامر شفهية ولا سيّما المادتين 197 و198 منه اللتين جاء فيهما:

“ المادة 197 ـــــ التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمل قانوني داخل في اختصاصها انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددها القانون’’.

‘‘المادة 198 ـــــ يجب ان تتوافر في التكليف الشروط الآتية:

1 - ان يكون خطياً وموقعاً ومؤرخاً وخالياً من عبارات الأمر. ويمكن في حالة العجلة توجيه التكليف بموجب رسالة هاتفية او لاسلكية مسجلة على ان يشار فيها الى انها ستتبع بتكليف خطي وفقاً للاصول.

2 - ان يتضمن صفة مصدره وصفة الصادر اليه.

3 - ان يكون تنفيذه ضمن المنطقة الاقليمية الخاضعة لسلطة مصدره وسلطة الصادر اليه.

4 - ان يتضمن بكل دقة ووضوح النتيجة التي يجب بلوغها.

5 - يمكن ان يتضمن بعض التوصيات حول نوع وحجم القوى التي يستحسن استخدامها والترتيبات التي يفضل اتخاذها، فيأخذ الصادر اليه التكليف هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذ قراره دون ان تكون ملزمة له، ذلك انه يبقى المسؤول عن تقدير الوسائل والسبل الآيلة الى حسن أداء العمل المطلوب.

ليس من الضروري ان يتم تنفيذ التكليف بحضور السلطة التي اصدرته ”.

22- وقد ادى الإقتحام بطريق الكسر والخلع كما هو مبين أعلاه إلى إنتهاك حرمة المسكن العائلي وتحطم بابي المنزل المتلاصقين وأحدهما خشبي والثاني معدني وأقفالهما وتقدر كلفة إصلاحهما بما لا يقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

23 - تم اقتياد الشاكية الثالثة قسراً ومكبلة الى مقر المفرزة القضائية من أجل استجوابها رغماً عنها ، فورد على المحضر انها اجابت:

“ انني لا ارغب بإعطاء افادة واتمسك بالمادة 79 ت.م.م. وانتم لستم الهيئة الصالحة لاعطاء افادتي امامكم كوني محامية وليس لديّ ما اضيفه خلاف ذلك ”.
24 - وجاء في الصفحة الاخيرة من المحضر:

“ اشارت حضرتها ( المشكو منها المحامية العامة ديما ديب) بتوقيف المدعوة جيهان ابو عيد وكف البحث والتحري وايداعنا المحضر ”. (التسطير مضاف).

وكان ذلك في الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين من تاريخ 12/1/2022.

القسم الثاني

في القانون

1- بما أن المادة 571 عقوبات تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنين على فعل دخول مسكن خلافاً لإرادة أصحابه إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو باستعمال السلاح أو إذا ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
2- وبما أن المشكو منه الملازم أول فرنجية صرّح للشاكين أنه ينفذ أوامر المشكو منها السيدة ديما ديب الشفهية وذلك بعد ان كانت السيدة ديب وفي ذات الوقت أعطته الأمر بإصدار مذكرة بحث وتحرِ عن الشاكية الثالثة بمخالفة القانون لأن بلاغ البحث والتحري يصدر عملاً بالمادة 24 أ.م.ج. عن النيابة العامة الإستئنافية وحدها وذلك في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه به او جهل محل إقامته.
3- وبما أن المشكو منهم خالفوا النصوص الصريحة لقانون قوى الأمن الداخلي المشار اليها في قسم الوقائع أعلاه وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- وبما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص حصراً في المادة 24 منه على صلاحياتها وليس من بينها خرق حرمة المساكن العائلية وكسر وخلع أبوابها.
5- فتكون القوة الأمنية بقيادة المشكو منه الملازم أول فرنجية قد نفذت أوامر شفهية وغير قانونية وذلك بتحريض من المشكو منها المحامية العامة السيدة ديما ديب.
6- وبما ان اقتياد الشاكية المحامية الأستاذة جيهان أبو عيد قسراً وعنوة من منزلها إلى مقرّ المفرزة القضائية وهي مكبلة يؤلف جناية الخطف التي تعاقب عليها المادة 369 عقوبات.

7- وبما ان المشكو منهم الملازم أول فرنجية والمحامية العامة ديب كانا يعلمان أو كان يجب عليهما أن يعلما بمضمون المادة 79 ت.م.م. التي تمنع استجواب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين وتمنع ملاحقته إلا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة، فأساءا استعمال السلطة وحملا الرتباء المشكو منهم على مخالفة المادة 79ت.م.م. بالدخول إلى منزل الشاكين الأستاذة جيهان أبو عيد وعائلتها واقتيادها عنوة وقسراً إلى مقر المفرزة القضائية في طرابلس من أجل استجوابها مما يؤلف جريمة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المعاقب عليها بالمادة 371 عقوبات.
8- وبما أنه تقتضى ملاحقة المشكو منهم بالجرائم المنوه عنها أعلاه.

لذلــــــــــــــــــــك

جئت بهذه الشكوى طالباً التحقيق مع المشكو منهم ومجهولين ومن يظهره التحقيق وملاحقتهم بالجرائم المنوه عنها أعلاه والإدعاء عليهم أمام المراجع المختصة كل بحسب صفته سواء عملاً بالمادة 13 أ.م.ج. وبالمادة 344 أ.م.م. أو ما يليها محتفظاً بمطالبتهم ببدل العطل والضرر المادي والمعنوي الذي أحتفظ بتحديده أثناء المحاكمة.

وتفضلوا بقبول وافر الإعتبار.                               بكل تحفظ
                                                             بالوكالة

                                                             المحامي

                                                       الدكتور محمد مغربي
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